
)دراسة مقارنة(
علي احمد حسن اللهيبي. د

كلية القانون ـ الجامعة المسنصرية

:الخلاصة
امام المرشحین والناخبین للطعن بصحة الانتخابات یشكل ضمانة ان فسح المجال 

مهمة لكفالة التمثیل الحقیقي للارادة الشعبیة، فعن طریق التحقیق في الطعن المقدم 
الانتخاب من اخطاء وعیوب ادت الى فوز المرشح غیر یكشف ما شاب عملیة 

المستحق لعضویة البرلمان، ومن ثم استدراك هذه الاخطاء والعیوب بابطال عضویة 
ذلم المرشح واعلان فوز من یستحق الفوز من المرشحین او اعادة الانتخاب بحسب 

.مایقضب به قانون البلد الانتخابي



في هذا الطعن نحكمهما ضوابط قانونیة كانت والطعن بالانتخابات ومسألة البت 
محل دراستنا في هذا البحث الذي وزعناه على مبحثین، الاول خصصناه لدراسة 
التعریف بالطعون الانتخابیة وتضمن مطلبین، الاول تناولنا فیه تعریف الطعون 

اما . الانتخابیة، والاخر افردناه لبحث الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة
لمبحث الثاني فخصصناه لدرسة الاحكام القانونیة للطعون اتلانتخابیة الذي تضمن، ا

ایضا مطلبین، الاول بحثنا فیه الشروط الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي، والاخر 
.تناولنا فیه دراسة الاثار القانونیة المترتبة على تقدیم الطعن الانتخابي
:Abstract

Giving space for nominators and electors to deny the credibility
of elections from an important guarantee of real representation
for people will, because through achieving denyingpresented
discover what happened to operation of elections from faults
and mistakes led to winning of the nominator not deserved in
membership of parliament, then realizing these faults and
defects in canceling membership of this nominator and
declaring winning of whom deserved winning from nominators
or return election according to what required law of country of
election.

And denying election and refusing this denial by legal discipline
was place of our study in this research which we distributed on
two topics the first specialized to study identification of denial of
elections and insures two requests the first we handled in it
identification of denial in elections, and other we made it to
search specialized side in sight of denial of election, while
second topic we specialized it to study legal rules for election
denial which insure also teo requests, the first we search in it
thr legal conditions for election denial, and other we handle in it
study of legal influences that resulted from presenting election
denial.

:المقدمة



من المعلوم ان عملیة انتخاب اعضاء البرلمان تتألف من مجموعة من الاجراءات 
تبدأ بدعوة الناخبین مرورا بتسجیل المرشحین واعلان جداول الناخبین وانتهاء باعلان 

.شحین لعضویة البلرلمانفوز المر 
وتحرص التشریعات الانتخابیة ـ بهدف ضمان التمثیل الحقیقي للعضو المنتخب 
لارادة الناخبین ـ على كفالة حق الطعن في هذه الاجراءات سواء اكانت سابقة على 
عملیة الانتخاب ام لاحقة، مع تنظیم هذا الحق بالشكل الذي یضمن تحقیق الغایة 

.منه
:اھمیة البحث

یكتسب البحث في النظام القانوني للطعون الانتخابیة اهمیة خاصة في العراق في 
الوقت الحاضر، لاسیما بعد التغییرات السیاسیة التي شهدها بعد احداث التاسع من 

واعتماد النظام السیاسي فیه مبدأ التعددیة الحزبیة، وهذا یعني ٢٠٠٣نیسان لعام 
حصول على اكثر عدد من مقاعد البرلمان مما قد ازدیاد المنافسة بین الاحزاب لل

.یدفعها الى الالتفاف على القواعد القانونیة المنظمة لعملیة انتخاب البرلمان
ولمواجهة هذه الخروقات یستدعي الامر توفیر الضمانات المختلفة التي تكفل نزاهة 

المرشحین الانتخاب وعدالته، ومنها فتح باب الطعن بالاجراءات الانتخابیة امام
والناخبین وذلك بهدف استدراك ایة مخالفة تكون قد شابت عملیة اختیار ممثلي 

ومن جهة اخرى فاننا لم نجد ایة دراسة . الشعب في البرلمان هذا من جهة
.متخصصة تناولت هذا الموضوع في العراق مما شجعنا على البحث فیه

:ھدف البحث
:ط الاتیةونستطیع تبیان هدف البحث من خلال النقا

دراسة القواعد الخاصة بالطعن بانتخاب اعضاء البرلمان في القانون العراقي .١
.والمقارن

.دراسة الاثار القانونیة المترتبة على الطعن بصحة اجراء انتخابي.٢
تقییم فاعلیة النظام القانوني للطعون الانتخابیة في العراق في تحقیق الغایة .٣

.منه
:خطة البحث



هذه على مبحثین، الاول سنتناول فیه التعریف بالطعون الانتخابیة، ستتوزع دراستنا 
وسیضم مطلبین، سنبحث في الاول تعریف الطعون الانتخابیة، والاخر سندرس فیه 

اما المبحث الثاني فسنبحث فیه الاحكام . الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة
یضا، سنتناول في الاول الشروط القانونیة للطعون الانتخابیة، وسیتألف من مطلبین ا

الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي، والاخر سنبحث فیه الاثار القانونیة المترتبة على 
وسنضمن بحثنا بخاتمة نبین فیها استنتاجاتنا ومقترحاتنا . تقدیم الطعن الانتخابي

.بخصوص الموضوع

المبحث الاول
التعریف بالطعون الانتخابیة

على مطلبین، الاول سنبحث فیه تعریف الطعون الانتخابیة، سنقسم هذا المبحث 
.والاخر سندرس فیه الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة

:تعریف الطعون الانتخابیة: المطلب الاول
یتجه الفقه المصري الى تقدیم مدلولین للطعون :المقصود بالطعون الانتخابیة

فالمفهوم الواسع للطعون الانتخابیة یشتمل . الانتخابیة احدهما واسع والاخر ضیق
عل كل ما له صلة بالعملیة الانتخابیة، أي بمعنى اخر یشتمل الطعن باي اجراء 
انتخابي سابق كان لعملیة الانتخاب او لاحق مثل الطعن بقرار دعوة الناخبین او 

اما . الطعن بصحة جداول الناخبین او الطعن في عملیة التصویت وفرز الاصوات
المفهوم الضیق للطعون الانتخابیة فیشیر فقط الى الطعن بالعملیة الانتخابیة بمدلولها 
الفني التي تقتصر على عملیة الادلاء بالاصوات في العملیة الانتخابیة، ثم فرزها، 

.)١(واعلان نتائجها
لقد ذكرنا فیما سلف ان الفقه یقدم مدلولین للطعون : نطاق الطعون الانتخابیة

بیة، مدلول ضیق ومدلول واسع، ومرد هذا التصنیف یرجع على مایبدو الى الانتخا
من دستور الجمهوریة الخامسة ) ٥٩(الوضع السائد في فرنسا، ذلك ان المادة 

اسندت الى المجلس الدستوري اختصاص النظر في صحة ) ١٩٥٨دستور (
عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، دار الجامعیین، . د)١(

.١١٤٦، ص ٢٠٠٢الاسكندریة، 



النزاع، بیت المجلس الدستوري، في حال: (العضویة في البرلمان اذ نصت على ان
من القانون ) ٤٤(، وكذلك عهدت المادة )في قانونیة انتخاب النواب والشیوخ

الى ٧/١١/١٩٥٨الصادر في ) ١٠٦٧/١٥٨(الاساسي للمجلس الدستوري رقم 
المجلس صلاحیة التعرض لكل الدفوع المتعلقة بصحة العضویة، اذ على الرغم من 

من كل قید مما تبرر صلاحیة ان العبارات التي احتوتها المادتان جاءت مطلقة
واسعة للمجلس تشمل مراقبة عملیة الانتخاب بمراحلها كافة، الا ان المجلس رفض 
هذا التفسیر الواسع واقتصر على تفسیر ضیق لهذه النصوص یعطي له الحق بنظر 
المنازعات التي تنصب على انتخاب اعضاء البرلمان، أي بعد اعلان النتائج، اما 

.)٢(ختص به وانما یقع ضمن اختصاص القضاء الاداريقبل ذلك فلا ی
ولقد ظل المجلس متمسكا بهذا التفسیر الضیق حتى عدل عنه لاحقا اثر صدور 

حیث انه : (الذي جاء في حیثیاته) Delmas(حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 
توري لایملك تقدیر صحة الاجراءات الممهدة للعملیات الانتخابیة الا المجلس الدس

٤/١٠/١٩٥٨من القانون الدستوري الصادر في ) ٥٩(الذي هو بموجب المادة 
قاضي الانتخابات بالنسبة الى نواب الجمعیة الوطنیة، فان مجلس الدولة ومنذ ذلك 

الخاص ٢٢/٥/١٩٨١الوقت لایكون مختصا بالفصل في صحة القرار الصادر في 
والمحدد لتاریخ اجراء الانتخاب، بدعوة الناخبین لانتخاب نواب الجمعیة الوطنیة 

وكذلك القرار الصادر في الیوم نفسه بدعوة الناخبین في اقلیم توفیل كالیدوین 
.)٣()لانتخابات ممثلیة في الجمعیة الوطنیة

: وقد قبل المجلس الفصل في هذه القضیة معللا قبوله في حیثیات الحكم بان
جراءات الانتخابیة، وان هذا المطاعن المدعى بها انما تنازع في صحة كل الا(

الطعن لیس موجها الى دائرة معینة فیكون من الضروري، في سبیل اداء الرسالة التي 
من الدستور، ان یفصل في الطعن قبل الدور الاول ) ٥٩(تمنحه ایاه المادة 

ویشیر المجلس في هذا الحكم بوضوح الى المعیار الذي اتخذه وهو . )٤()للانتخابات

محمد وطفة، المؤسسات الجامعیة للدراسات . د: ھنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة)٢(
.٢٠٠-١٩١، ص ٢٠٠١والنشر والتوزیع، بیروت، 

.١٢٦٥عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اورد الحكم)٣(
.١٢٦٦عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اورد الحكم)٤(



ابع العام للانتخابات الذي یقوم على التفرقة بین الاجراءات التي تتعلق معیار الط
.)٥(بعموم الانتخابات، وبین الاجراءات المرتبطة باحدى الدوائر الانتخابیة

من دستور مصر لسنة ) ٩٣(وقد انعكس هذا على الوضع في مصر ایضا، فالمادة 
اعضائه، یختص المجلس بالفصل في صحة عضویة: (تنص على ان١٩٧١

وتختص محكمة النقض بالتحقیق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد 
، اذ یكاد الرأي یستقر على ان الطعن المتعلق بحصة .....)احالتها الیها من رئیسه

العضویة یتضمن سلامة عملیة الاقتراع والتصویت وفرز الاصوات واعلان نتائج 
، اما الطعون المتعلقة بالاجراءات )الانتخابالاجراءات اللاحقة لعملیة (الانتخابات 

السابقة على عملیة الانتخابات فیظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجالس 
من ) ١٧٢(و ) ٦٨(الدولة ـ بوصفه قاضي المنازعات الاداریة طبقا لحكم المادتین 

لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٠(والمادة ١٩٧١دستور مصر لسنة 
ـ لان الطعن یرد على قرار صدر عن جهة الادارة تعبر فیه عن ارادتها ١٩٧٢

كسلطة عامة وهي بصدد الاشراف على العملیة الانتخابیة وتطبیقها احكام القانون 
.)٦(المنظم لها

ولقد اختلف الفقه والقضاء في مصر حول المعیار الذي یستند الیه في تمییز الطعون 
تي یناط بمجلس الشعب الفصل فیها من الطعون التي المتعلقة بصحة العضویة ال

تكون منبتة الصلة بصحة العضویة، فقد استندت المحكمة الاداریة العلیا الى معیار 
بتاریخ ) ٣٠٦٩/٢٩٩٧(الارادة الشعبیة فقضت في حكمها الصادر في القضیة رقم 

نتخاب الطعن لایكون متعلقا بصحة العضویة او بابطال الا: (على ان٢٥/٥/١٩٨٠
الا اذا كان ینصب اساسا على بطلان عملیة الانتخاب ذاتها أي ما یتعلق مباشرة 

:التفاصیل حول ھذه المعیار یراجعلمزید من )٥(
Jean Charnay, Le cntrôle de la régularité des elections parlementaires,
L.G.D.J, Parise, 1964, p.89.

صل في صحة عضویة البرلمان، دار النھضة حسن محمد ھند، الف. زكي محمد النجار؛ د. د)٦(
.٦١، ص٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 

ومما تجدر الاشارة الیھ ان القضاء الاداري المصري یرفض النظر في الطعون المتعلقة بدعوة 
.الناخبین للانتخاب بحجة انتمائھا لاعمال السیادة

.١١٦٢-١١٥٩السابق، ص عفیفي كامل عفیفي، المرجع. د: للاطلاع على ھذه الاحكام یراجع



بارادة الناخبین والتعبیر عنها بحسب ان كل مایتعلق بالارادة الشعبیة في عملیة 
الانتخاب یتعین ان یترك الفصل فیه الى المجلس النیابي الممثل لهذه الارادة وذلك 

ن السلطات، اما حینما یتعلق الطعن في قرار صدر عن تطبیقا لمقتضیات الفصل بی
جهة الادارة في أي مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة او بعد انتهائها تعبر فیه عن 

فان الاختصاص بنظر هذا الطعن في مثل هذه الحالات .... ارادتها كسلطة اداریة
المحكمة نفسها عادت الا ان ). یظل معقودا لمحاكم مجلس الدولة بهیئة قضاء اداري

لتوسع من معیار الارادة الشعبیة بنصها ٤/٢/١٩٩٠في حكم اخر لها صدر في 
الارادة الشعبیة تتجسد في عملیة قیام الناخبین باختیار ممثلیهم في : ( على ان

البرلمان والذین ثبت لهم بصفة العضویة وفقا لما قررته المحكمة من تاریخ وساعة 
، ومن ثم یختص مجلس الشعب بالفصل في كافة الطعون انتهاء عملیة التصویت

.)٧()التي تثار بعد انتهاء عملیة الادلاء بالاصوات
الا ان هذه التفرقة في مفهوم الطعون الانتخابیة لیس لها اساس في بریطانیا اذ 
یختص البرلمان البریطاني بنظر الطعون المتعلقة باجراءت العملیة الانتخابیة 

مانستطیع ان نقول لنه الحال نفسه في العراق اذ اسند دستور ، وهو )٨(كافة
منه لمجلس النواب صلاحیة البت في صحة عضویة ) ٥٢(في المادة ٢٠٠٥

اعضائه، وفحص العضویة نراه یشمل فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقدیمه 
.طلب الترشیح الى اعلان نتیجة الانتخاب

:الطعون الانتخابیةالجھة المختصة بنظر: المطلب الثاني
دساتیر الدول وقوانین الانتخاب فیها في تعیین الجهة المختصثة بنظر تختلف 

الطعون الانتخابیة للمجالس البرلمانیة، ونستطیع ان نرجعها في ذلك الى خمسة 
:اتجاهات رئیسیة هي

یقوم هذا الاتجاه :البرلمان هو المختص بنظر الطعون الانتخابیة: الاتجاه الاول
، اذ )السلطة التشریعیة(على اسناد مهمة النظر في الطعون الانتخابیة للبرلمان نفسه 

.١١٤٨-١١٤٧عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابقن ص . د: اشار الى الحكمین)٧(
.١٢٥١المرجع السابق، ص )٨(



یتم تقدیم الطعن الى البرلمان بعد انتخابه لیتولى بنفسه التحقیق في صحة ما ورد في 
.)٩(الطعن الانتخابي والبت فیه

، )١١(الیا، وایط)١٠(ومن الدول التي تتبنى هذا الاتجاه الولایات المتحدة الامریكیة
، فضلا عن تنبیه من الدجساتیر الفرنسیة )١٤(، والاردن)١٣(، والكویت)١٢(وبنغلادیش

، وكذلك تبنیه من المشرع العراقي )١٥()١٩٥٨دستور (السابقة للدستور النافذ حالیا 
.)١٦(١٩٧٠، ودستور ١٩٢٥في ظل القانون الاساسي لسنة 

من صحة انتخاب اعضائه ویبرر جانب من الفقه منح البرلمان صلاحیة التثبت 
بدعوى الحرص على استقلال البرلمان بشؤونه الداخلیة، والخشیة من اعطاء هذا الا 
ختصاص الى جهة حكومیة او الى جهة قضائیة قد لاتتمتع ازاء السلطة التنفیذیة 

.)١٧(باستقلال حقیقي كامل، سواء من الناحیة النظریة ام من الناحیة الفعلیة
لقائم على اسناد البرلمان صلاحیة الفصل في الطعون الانتخابیة ـ الا ان المسلك ـ ا

لاقى انتقادات من جانب اخر من الفقه فقد قیل انه لایحقق الحیدة بالنظر الى 
ماتخضع الیه المجالس النیابیة في كثیر من الاحیان للهوى والاعتبارات السیاسیة 

للدرایة القانونیة التي تمكنهم من ، وكذلك امكانیة افتقاد اعضاء البرلمان)١٨(والحزبیة
البت في الطعن لان الفصل في صحة العضویة هو في حقیقته موضوع قانوني، اذ 
یتوقف الفصل فیها على تبیان مدى احترام احكام الدستور والقانون بشأن شروط 

نصرت منلا حیدر، الفصل في صحة طعون انتخابات اعضاء السلطة التشریعیة، مجلة )٩(
.١، ص٤٣، ١٩٧٨، س ١المحامون السوریة، ع

.١٧٧٨من الدستور الامریكي الصاتدر عام ) ١(المادة )١٠(
.٢نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص)١١(
)(Article (76), the committee system, Bangladesh Parliament Legislative

Information center, %20Center%20(LIC).htm
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.١٩٦٢من قانون الانتخابات لدولة الكویت لسنة ) ٤١(المادة )١٣(
.المعدل١٩٨٦من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ) ٥٩(المادة )١٤(
عبد الفتاح حسن، مباديء النظام الدستوري في الكویت، دار النھضة العربیة، بیروت، . د)١٥(

.٢٢٦بلا سنة طبع، ص 
من قانون المجلس الوطني الملغى ) ٧٧(من القانون الاساسي الملغى، والمادة ) ٤٣(المادة )١٦(

.١٩٩٥لسنة ) ٢٦(رقم 
.٢٢٦المرجع السابق، ص )١٧(
ین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف في الاسكندریة، سامي جمال الد. د)١٨(

.٢٥٠، ص ٢٠٠٥



فضلا عن ان جعل البرلمان وحده المختص . )١٩(العضویة ومدى توافرها في العضو
ة عضویة اعضائه یشكل خطورة بالنسبة الى المرشح الذي یستبعد بالفصل في صح

من الترشیح على سبیل الخطأ، اذ سوف لایكون لدیه أي طریق للطعن في قرار 
.)٢٠(استبعاده من الترشیح

تنیط الدول التي تتبنى هذا :القضاء هو المختص بنظر الطعون: الاتجاه الثاني
، )٢٢(، والیابان)٢١(انكلترا: ابیة بالقضاء مثلالاتجاه مهمة النظر في الطعون الانتخ

، ویتجه اغلب الفقه الى تفضیل القضاء في نظر الطعون الانتخابیة لما )٢٣(والیونان
، )٢٤(یتسم به من حیدة ونزاهة وعدم التأثر بالاعتبارات والمؤثرات السیاسیة والحزبیة

انون على مایثار فضلا عن تكوینه القانوني الخالص الذي یمكنه من انزال حكم الق
امامه من منازعات تتعلق بصحة العضویة والحكم ببطلانها حل تحققه من وجود 

، ولاخوف من تعارض تقریر اختصاص  )٢٥(مایبرر قانونا القضاء بهذا البطلان
القضاء بالفصل في صحة الطعون ومبدأ الفصل بین السلطات ذلك ان مهمة 

.)٢٦(القضاء الاصلیة هي الفصل في المنازعات

عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف في الاسكندریة، . د)١٩(
.٥٨٤بلا سنة طبع، ص 

، ص ٢٠٠٢داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د)٢٠(
٤٦٩.

صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة البرلمانیة وحدود . د)٢١(
.٢٩، ص ٢٠٠٠اختصاص مجلس الشعب، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

.٢ابق، ص نصرت منلا حیدر، المرجع الس)٢٢(
.٢المرجع السابق، ص )٢٣(

بتوزیع اختصاص النظر في الطعون ٢٠٠١لسنة ) ١٣(ینفرد قانون الانتخابات الیمني رقم 
منھ تختص المحكمة العلیا بنظر الطعون ) ١١١(الانتخابیة بین القضاة والبرلمان اذ طبقا للمادة 

) ١١٥(نما یختص البرلمان طبقا للمادة في عملیة الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانیة، بی
بالفصل في الطعون الاخرى المتعلقة بصحة العضویة في مجلس النواب بعد التحقیق فیھا من 

.جانب المحكمة العلیا
عبد الغني بسیوني عبد الله، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، القاھرة، . د)٢٤(

.٧٠٩، ص ٢٠٠٤
.٢٥٠الدین، المرجع السابق، ص سامي جمال. د)٢٥(
.٥٨٢ابراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، صث . د)٢٦(



الا انه مع ذلك یثیر الفقه الفرنسي تحفظین على اختصاص القضاء بنظر الطعون 
الانتخابیة الا وهما بدء اجراءات التقاضي، والخشیة من الطبیعة المحافظة لرجال 

.)٢٧(القضاء التي قد تدفعهم الى مناصرة احزاب الیمین على حساب احزاب الیسار
القضاء واختصاص البرلمان في نظر التوفیق بین اختصاص : الاتجاه الثالث

سلكت دساتیر بعض الدول طریقا وسطا بین الاتجاهین سالفي :الطعون الانتخابیة
الذكر، وذلك من خلال اناطة مهمة التحقیق في الطعون الانتخابیة بالقضاء، وجعل 

، ومن هذه الدساتیر الدستور المصري )٢٨(سلطة البت بهذه الطعون مهمة البرلمان
.)٣٠(١٩٧٣، والدستور السوري لسنة )٢٩(١٩٧١لسنة 

والملاحظ على دور القضاء هنا انه دور ثانوي اذ یقف عند حد القیام بالتحقیق في 
الطعن وتقدیم تقریر عنه الى البرلمان ومن دون ان یكون لهذا التقریر قوة 

صحة ملزمةبالنسبة الى البرلمان، اذ یبقى البرلمان یحتفظ بسلطة الفصل النهائي في 
.)٣١(العضویة او بطلانها

ةقد لاقى موقف المشرع الدستوري المصري انتقادا حادا من الفقه المصري بدعوى ان 
اعطاء سلطة الفصل النهائي في صحة العضویة سیؤدي الى اعتبار التحقیق فیها 

ان ) مجلس الشعب(من القضاء مسألة شكلیة او ظاهریة طالما كان بامكان البرلمان 
لذلك یدعو . )٣٢(رات الحزبیة والاعتبارات السیاسیة على حكم القانونیعلي المؤث

معظم الفقه المصري الى ضرورة اعطاء القضاء وحدة سلطة البت النهائي في صحة 
والنأي . )٣٣(العضویة لاعتبارات الحیدة والنزاهة والبعد عن الاعتبارات السیاسیة

)(Maurice Duverger, Institution Politiques et Droit Constituionnel,
1960, p.99.

.٥٨٥ابراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص . د)٢٨(
.١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٩٣(المادة )٢٩(
.١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ١٤٤(المادة )٣٠(
.٧١٢عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص . د)٣١(
، ص ١٩٨٠النظام الدستوري المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، سعد عصفور،. د)٣٢(

٢٠٦.
محمود مصطفى عفیفي، الوجیز في مباديء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، . د)٣٣(

.٣٥٣، ص ١٩٨٤، القاھرة، ٢الكتاب الاول، ط



حكومة او الاضرار بالاعضاء بالمجلس عن شبهة التحیز للاعضاء التابعین لحزب ال
.)٣٤(المستقلین او التابعینت لاحزاب المعارضة

ویفضل الفقه في هذا اسناد الاختصاص بالفصل في صحة العضویة الى المحكمة 
الدستوریة العلیا بالنظر الى مایتمتع حكمها الصادر في هذا الخصوص بما تتمتع به 

الالزام بالنسبة الى الكافة سلطات الاحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة من صفة
.)٣٥(عامة وافراد

ان : (هذا وافصحت محكمة استئناف القاهرة عن هذه الرغبة في احد احكامها بقولها
المحكمة وهي جزء من القضاء ضمیر الامة تطالب المسؤولین بان یعملوا على جعل 

السلطة الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابیة معقودا لمحكمة النقض قمة
القضائیة، ولیس قاصرا على تحقیقها وابداء الرأي فقط كما هو معمول به حالیا، ذلك 
ان اسناد هذه المهمة الى جهة قضائیة علیا یوفر ضمانات الحیدة والكفایة القانونیة 
والعدالة، ولو انه سیلقي بعبء اضافي على عاتق القضاء الحالي، الا ان كل مشقة 

.)٣٦()بیل المصلحة العامةوجهد مضنِ یهون في س
البرلمان هو المختص بنظر الطعون الانتخابیة مع امكانیة الطعن : الاتجاه الرابع

١٩٥٣وهذا النهج تبناه الدستور السوري لسنة :بالقرار الصادر منه امام القضاء
، وكذلك تبناه الدستور العراقي الجدید )٣٨(١٩٦١، ودستور الغابون لسنة )٣٧(الملغى
یبت مجلس النواب في : اولاً : (منه على ان) ٥٢(الذي تنص المادة ٢٠٠٥لسنة 

صحة عضویة اعضائه خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الاعتراض، باغلبیة 
یجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادیة العلیا، : ثانیاً . ثلثي اعضائه

.)٣٩()خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره

.٢٥٢سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص . د)٣٤(
.٢٥٢المرجع السابق، ص )٣٥(
.٢٥٢اورده المرجع السابق، ص )٣٦(
.٣نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص )٣٧(
.٣المرجع السابق، ص)٣٨(
اسند امر سلطة ٢٠٠٣بعد التغییر السیاسي الذي شھده العراق بعد التاسع من نیسان عام )٣٩(

مھمة النظر بالشكاوى والمنازعات ٣١/٥/٢٠٠٤والصادر في ) ٩٢(الائتلاف المؤقتة المرقم 
من القسم الثالث منھ، وھذه المفوضیة ) ٣(الانتخابیة الى مفوضیة الانتخابات المستقلة طبقا للفقرة 

ولانغالي . من الامر) ٢(ي في الوقت نفسھ مسؤولة عن ادارة عملیة الانتخاب طبقا للفقرة ھ



رى ان هذا الاسلوب سیؤدي الى اطالة امد البت بالطعون الانتخابیة ومن جانبنا ن
حتى مع تحدید سقف زمني للفصل فیها لان تجاوز هذا السقف ـ على ما سنرى 
لاحقا ـ لایثیر مسؤولیة البرلمان او یؤثر في القرار الصادر في الطعن الانتخابي لذا 

لفصل في الطعون الانتخابیة نرى من الانسب ان تستند الى القضاء ابتداء مهمة ا
.للاعتبارات التي اوردناها سابقا

:اسناد الفصل في الطعون الانتخابیة الى جهى غیر قضائیة: الاتجاه الخامس
تتجه عدد من الدول الى اناطةالفصل في الطعون الانتخابیة بجهة غیر قضائیة 

، )٤٤(، وموریتانیا)٤٣(، والمغرب)٤٢(، والجزائر)٤١(فرنسا: ، ومن هذه الدول)٤٠()سیاسیة(
اذ اسندت هذه الدول صلاحیىة الفصل في الطعون الانتخابیة الى المجلس 

، الذي یعد هیئة غیر متخصصة، لانه في الاصل یباشر الرقابة على )٤٥(الدستوري
دستوریة القوانین فضلا عن اختصاصات اخرى هي في فرنسا على سبیل المثال 

بالقول ان ھذا النھج في تعیین الجھة المختصة كان سيء لانھ ادى الى جمع صفة الخصم والحكم 
في جھة واحدة، وھي مفوضیة الانتخابات المستقلة، لذا كان الاحرى بامر سلطة الائتلاف ان 

ھمة النظر بالشكاوى والمنازعات الانتخابیة الى محكمة التمییز وقتھا لما تتمتع بھ من یسند م
.حیدة

.٢نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص )٤٠(
.١٩٥٨من دستور عام ) ٥٦(المادة )٤١(
الصادر في ) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم ) ٢٢(المادة )٤٢(

٩/١١/١٩٩٧.
- ٩٤-١٢٤(من القانون التنظیمي للمجلس الدستوري الصادر بالظھیر الشریف رقم ) ٢٩(المادة )٤٣(

.٢٥/٢/١٩٩٤في ) ١
.١٩٩١من الدستور الموریتاني لسنة ) ٨٤(المادة )٤٤(
Le Conseil(اختلف الفقھ الفرنسي حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري )٤٥(

Ninstitutionnel ( الفقھ الى ان المجلس الدستوري یعد ھیئة سیاسیة بالنسبة الى فذھب غالبیة
طبیعة اختیار اعضائھ، وایضا بالنسبة الى المھام التي یقوم بھا ذات الطبیعة السیاسیة فضلا عن 
الاجراءات التي یمارسھا اعضائھ اذ تختلف عن الاجراءات القضائیة، فلیس لاصحاب الشأن 

.طة التحقیق والحكمالحضور امامھ، ویتولى اعضاءه سل
ویصف اخرون المجلس بانھ قضاء سیاسي فھو یمارس وظیفة قضائیة في مجال سیاسي 
ولاھداف سیاسیة، في حین یتجھ جانب اخر من الفقھ الى الاقرار للمجلس بالطبیعة القضائیة 

لا عن وینفي عنھ الطبیعة السیاسیة لانعدام المسؤولیة السیاسیة، ولعدم اشتراكھ في التشریع، فض
.ان اعضائھ یتصرفون مثل القضاة وینزلون حكم القانون على المسائل المعروضة امامھم

.١٢٦١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د



س الجمهوریة، واعلان النتائج، والاشراف الاشراف على صحة اجراءات انتخاب رئی
.)٤٦(على صحة عملیات الاستفتاء واعلان نتائجه

:الاحكام القانونیة للطعون الانتخابیة: المبحث الثاني
سنوزع هذا المبحث على مطلبین الاول سندرس فیه الشروط الشكلیة لقبول الطعن 

تبة على تقدیم الطعن الانتخابي، والاخر سنخصصه لبحث الاثار القانونیة المتر 
.الانتخابي

:الشروط الشكلیة لقبول الطعن الانتخابي: المطلب الاول
یشترط لقبول نظر الطعن الانتخابي توافر جملة من الشروط الشكلیة نتولى دراستها 

:على النحو الاتي
من القاون الاساسي للمجلس الدستوري ) ٣٣(طبقا للمادة : صفة الطاعن.١

ینبغي ان یكون الطاعن ناخباً في الدائرة ٧/١١/١٩٥٨الفرنسي الصادر في 
الانتخابیة محل النزاع او مرشحا في الانتخابات، وذلك بهدف ان یكون 
للطاعن مصلحة في تقدیم طعنه بصحة عضویة نائب برلماني، بینما لم 
ینص المشروع الفرنسي على حق الجمعیات او الاحزاب في ممارسة حق 

.)٤٧(الطعن
یشترط في الطاعن ان یكون مقیدا في الجداول الانتخابیة للدائرة وفي بریطانیا

.)٤٨(المطعون في صحة عضویة نائبها، او ان یكون مرشحا للدائرة ذاتها

احسان المفرجي واخرون، النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في . د)٤٦(
.١٧٣، ص ١٩٩٠العراق، المكتبة القانونیة، بغداد، 

یشكل المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة اعضاء، ولمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، 
ویتجدد ثلث اعضائھ كل ثلاث سنوات، ویعین كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة 

.ورئیس مجلس الشیوخ ثلاثة اعضاء
ضاء في المجلس بحكم القانون وزیادة على الاعضاء السابقین یعد رؤساء الجمھوریة السابقون اع

مدى الحیاة، ویتولى رئیس الجمھوریة اختیار رئیس المجلس من بین اعضائھ، ویكون صوتھ 
. مرجحا في حال تعادل الاصوات في مسألة معینة

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء، دار النھضة ابراھیم محمد حسنین، . د
.٣٩، ص ٢٠٠٠القاھرة، العربیة، 

.٤١صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د)٤٧(
.١٢٥١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د)٤٨(



بینما في مصر لم یحدد القانون اصحاب الحق في تقدیم الطعن في صحة 
الانتخاب، في حین اشترطت محكمة النقض المصریة ان یكون للطاعن 

.)٤٩(عنهمصلحة في ط
١٩٩٥لسنة ) ٢٦(اما في العراق فان قانون المجلس الوطني الملغى رقم 

اجاز لكل مواطن عراقي الطعن في صحة عضویة أي عضو من اعضاء 
صفة الطاعن، الامر الذي ٢٠٠٥، بینما لم یحدد دستور )٥٠(المجلس الوطني

له یدفعنا الى الاعتقاد بصحة الطعن المقدم من أي ناخب بشرط ان تكون 
من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ٦(مصلحة في طعنه اتساقا مع حكم المادة 

.)٥١(١٩٦٩لسنة ) ٨٣(
ومن الجدیر بالذكر هنا ان هنالك جانبا من الفقه یقول بقدرة البرلمان ـ فیما 
اذا كان اختصاص البت بصحة الانتخابات البرلمانیة معقودا الیه ـ على 

لتأكد من تمثیلهم السلیم للارادة الشعبیة سواء مراقبة صحة انتخاب اعضائه ل
.)٥٢(قدم طعن الیه ام لم یقدم

یتعین لقبول الطعن الانتخابي ان یتضمن :مشتملات الطعن الانتخابي. ٢
:الامور الاتیة

لسنة ) ٦٠٣(جاء في حكم محكمة النقض المصریة الصادر في الطعن الانتخابي رقم )٤٩(
لسنة ) ٨٣(القانون رقم من ) ٢(من الدستور والمادة ) ٩٣(وان كانت المادة (ما یأتي ١٩٩٥
قد نصت على حق الطعن بابطال انتخابات مجلس الشعب الا ان احكام الدستور وقانون ١٩٧٢

مجلس الشعب سالف البیان لم یبینا من لھ حق الطعن بما یتحتم معھ الرجوع الى القواعد العامة 
یكون لرافع الدعوى في شأن تحدید الشروط اللازمة لاقامة الدعاوى والطعون، والتي تستلزم ان

او الطعن مصلحة قانونیة، وشخصیة، ومباشرة في اقامة الدعوى او الطعن والا كانت غیر 
.١٢٨١عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: ، اشار الى الحكم...)قانونیة

.من القانون الملغى) ٧٩(المادة )٥٠(
یشترط في الدعوى ان یكون : (ى انمن قانون المرافعات المدنیة عل) ٦(تنص المادة )٥١(

المدعى بھ مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومحققة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان 
...).ھناك مایدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن

.١٠١، ص ١٩٦١انور الخطیب، الاصول البرلمانیة، دار العلم للملایین، بیروت، )٥٢(



ان یكون الطعن الانتخابي مسببا والا تقرر عدم قبوله من الناحیة -أ
بي بشكل واضح ، وینبغي ذكر اسباب الطعن الانتخا)٥٣(الشكلیة

ومحدد، ومن ثم لایقبل من الطاعن ان یأتي ـ في سوقه اسباب الطعن 
ـ بعبارات عامة ومبهمة وغیر محددة لایتبین منها العیب الذي یعزوه 
الى العملیة الانتخابیة مما یؤدي ـ في حالة نظره ـ الى اضاعة وقت 

صحة الجهة المختصة بالبت فیه بلغو لایفید ولایجدي في تبیان عدم
.)٥٤(عضویة احد النواب مما یستدعي رفض هذا الطعن شكلا

ان یكون الطعن موقعا علیه من الطاعن، ومصدقا علیه من الجهة -ب
فلا یقبل الطعن اذا قدم من مجهول لكي تضمن . )٥٥(المعنیة قانونا

الجدیة في تقدیم الطعون الانتخابیة، ولایقبل الطعن ان لم تصدق علیه 
.)٥٦(وان كان موقعا علیهالجهة المختصة حتى 

.ان یشفع الطاعن طعنه بالاوراق والمستندات التي تؤید مزاعمه-ج

لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(رط نصت علیھ المادة وھذا الش)٥٣(
المعدل، والمادة ١٩٨٦من قانون انتخاب مجلس النواب الاردني لسنة ) ٥٩(، والمادة ١٩٧٢

.٢٠٠١لسنة ) ١٣(من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم ) ١١٥(
.٢٢٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د)٥٤(
خلو الطعن من التوقیع علیھ یجعلھ : (... قضت محكمة النقض المصریة في حكم لھا بان)٥٥(

عدیم الاثر ومجرد لغوا لاقیمة لھ، وان حمل محضر التصدیق فلا محل للاعتذار بھذا اتلمحضر 
طعن ). مما یتعین التقریر بعدم قبولھطالما ظل خلوا من أي توقیع حتى فترات میعاد الطعن 

٢٩/١١/١٩٩٥الصادر في الانتخابات التي اجریت بتاریخ ١٩٦٥لسنة ) ٥٩٧(انتخابي رقم 
.١٢٨٤عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د: اشار الیھ

المعدل ان یكون ١٩٦٢من قانون انتخاب مجلس الامة الكویتي لسنة ) ٤١(اشترطت المادة )٥٦(
وكذلك . ا على التوقیع الوارد في الطلب للامانة العامة لمجلس الامة لدى مختار المنطقة مصدق

التصدیق على توقیع ١٩٧٢من قانون مجلس الشعب المصري لسنة ) ٢٠(اشترطت المادة 
.الطالب علیھ

.٢٢٨عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د
من القانون الاساسي للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في ) ٣٥(وقد استوجبت المادة 

ان یتضمن الطعن اسم الطاعن، وصفتھ، ومن یطعن ضده، واسباب الطعن في ٧/١١/١٩٥٨
نتیجة الانتخابات، والوقائع التي من شأنھا ابطال الانتخاب، وغیرھا من الامور الجوھریة في 

.الطعن
.٤٢محجمد السنوسي، المرجع السابق، ص صبري . د



وهذ الجهة الاصل فیها :ان یقدم الطعن الانتخابي الى الجهة المعنیة قانوناً . ٣
ان تكون الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة ففي مصر یقدم الطعن الى 

، وفي الجزائر یقدم )٥٨(الى مجلس النواب، وفي الاردن یقدم )٥٧(مجلس الشعب
.)٦٠(، وفي العراق یقدم الى مجلس النواب)٥٩(الى المجلس الدستوري

قد ینص القانون على تقدیم الطعن الى جهة غیر الجهة المختصة واستثناء ذلك
) ٢٦(بالفصل في الطعون الانتخابیة فقانون المجلس الوطني العراقي الملغى رقم 

قدیم الطعن الى رئاسة الادعاء العام التي تقوم بدورها اوجب ت١٩٩٥لسنة 
.باحالته مع توصیتها الى المجلس الوطني

وهذه المدة في فرنسا هي :ان یقدم الطعن خلال المدة القانونیة المعینة.٤
، وفي مصر تبلغ )٦١(عشرة ایام تحتسب من تاریخ اعلان نتیجة الانتخاب

، وفي )٦٢(نت نتیجة الانتخابالمدة خمسة عشر یوما وهي التالیة لاعلا
، )٦٣(الجزائر تبلغ المدة الاربع والعشرین ساعة التي تلي اعلان النتائج النهائیة

ساعة من تاریخ اعلان نتائج ) ٧٢(اما في الیمن فقد حدد المشرع فیها مدة 
الفرز والاقتراع للطعن فیها امام المحكمة العلیا، في حین لم یحدد مدة للطعن 

وهذا الموقف الاخیر للمشرع الیمني . )٦٤(امام مجلس النواببصحة العضویة
الذي لم یحدد مدة ٢٠٠٥هو نفسه موقف الدستور العراقي الجدید لسنة 

.)٦٥(ینبغي ان یتم من خلالها تقدیم الطعن الانتخابي الى مجلس النواب

.١٩٨٢لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(المادة )٥٧(
.المعدل١٩٨٦من قانون انتخاب مجلس النواب الاردني لسنة ) ٥٩(المادة )٥٨(
في ) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب اعضاء مجلس الامة الجزائري رقم ) ٢٢(المادة )٥٩(

٩/١١/١٩٩٧.
على الجھة التي یقدم الیھا الطعن الاننتخابي، واكتفى في المادة ٢٠٠٥لم ینص دستور )٦٠(
منھ بذكر اختصاص مجلس النواب بالبت في صحة عضویة اعضائھ، مما یعني تقدیم ) ٥٢(

.الطعون الانتخابیة الى مجلس النواب مباشرة
)(Jean Charnay, op.cit, p:118.

.١٩٧٢لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ٢٠(المادة )٦٢(
في ) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب اعضاء مجلس الامة الجزائري رقم ) ٢٢(المادة )٦٣(

٩/١١/١٩٧٩.
.٢٠٠١لسنة ) ١٣(من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم ) ١١٦(المادة )٦٤(
.لدستورمن ا) ٥٢(المادة )٦٥(



تتطلب بعض التشریعات الانتخابیة لقبول الطعن ایداع :ایداع مبلغ من المال.٥
غ من المال لدى الجهة التي یجري تقدیم الطعن الیها، فاذا نظر في مبل

الطعن وثبت صحة ماجاء فیه رد المبلغ الى الطاعن، اما اذا رفض الطعن 

.)٦٦(واید القرار الصادر فیه صحة الانتخاب فیصادر المبلغ لمصلحة الدولة.٦
تقدیم تبدو في الرغبة باضفاء الجدیة على والغایة من تطلب هذا الشرط 

الطعون الانتخابیة، وان كنا نرى من جانبنا ان هذا الشرط من شأنه ان یعرقل 
تقدیم الطعون الانتخابیة التي هي في حقیقتها وسیلة یمكن عبرها كشف 
الاخطاء التي شابت العملیة الانتخابیة واستدراكها بهدف الوصول الى التمثیل 

قتضاء قوانین كثیرة ایداع هذا الحقیقي لارادة الشعب، ولعل هذا مایبرر عدم ا
.المبلغ النقدي مثل القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقي

الآثار القانونیة المترتبة على تقدیم الطعن : المطلب الثاني
:الانتخابي

اذ ما تأكد للجهة المختصة :سلطات الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابیة
ـ برلماناً كانت او قضاءً ـ توافر الشروط الشكلیة في الطعن بنظر الطعون الانتخابیة

المقدم الیها باشرت نظره من الناحیة الموضوعیة، والقرار الذي یصدر منها عندئذ 
:لایخرج عن احدى الحالتین الآتیتین

تقرر الجهة رفض الطعن الانتخابي اذا ماثبت لدیها صحة عملیة الانتخاب، .١
ركز النائب بصفة نهائیة ما لم یجز القانون الانتخابي وفي هذه الحالة یتأكد م

.)٦٧(الطعن بهذا القرار

لم ٣١/٥/١٠٠٤والصادر في ) ٩٢(ومما تجدر الاشارة الیھ ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
یحدد ھو الاخر في القسم الثالث منھ مدة ینبغي ان یتم خلالھا تقدیم الطعن الانتخابي الى مفوضیة 

.الانتخابات المستقلة
الذي ٢٠٠١لسنة ) ١٣(ستفتاء الیمني رقم ومن ھذه القوانین، قانون الانتخابات العامة والا)٦٦(

ریال ) خمسین الف(یرفق بالطعن مبلغا وقدره : (على ان) ١١١(من المادة ) ج(نص في الفقرة 
یودع خزینة المحكمة كضمان نقدي، یورد الى خزینة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ویرد 

).الى مقدم الطعن اذا كان الحكم في صالحھ
.٢٣٠فتاح حسن، المرجع السابق، ص عبد ال. د)٦٧(



تقرر الجهة ابطال انتخاب النائب او النواب المطعون في انتخابهم اذا ما .٢
وینبغي هنا التفریق بین . )٦٨(تبین ان هنالك عیبا شاب عملیة الانتخاب

لعیب یمس العملیة العیوب التي تصیب العملیة الانتخابیة فاذا لوحظ ان ا
الانتخابیة برمتها بحیث لایمكن ـ بالنسبة الى هذه العیوب ـ التفرقة بین عضو 
واخر تقرر الجهة ابطال الانتخاب في الدائرة كلها واجراء انتخابات جدیدة 
فیها، اما اذا لوحظ ان هنالك عیوبا شابت انتخاب نائب دون غیره تقرر 

.)٦٩(ابطال انتخاب ذلك النائب وحده
:هذا ویقدم الفقه شرطین لابطال الانتخاب وهما

.ان یسفر الطعن عن وجود وقائع او اعمال غیر قانونیة-أ
ان تؤثر هذه الوقائع او الاعمال غیر القانونیة على نزاهة الانتخابات -ب

.)٧٠(بحیث یمكن القول انها افسدت جوهر العملیة الانتخابیة
الجهة المختصة بالبت في الطعون ومن الجدیر مناقشته هنا هو فیما اذا كانت 

.الانتخابیة تملك ـ فضلا عن ابطال انتخاب النائب ـ تصحیح النتائج الانتخابیة
تتفاوت نظرة الفقهاء الى هذه المسألة فمنهم من یرى ان سلطة هذه الجهة تكون 

، ومنهم من یرى مقدرة هذه الجهة )٧١(قاصرة على تقریر صحة او بطلان الانتخاب
النتائج الانتخابیة مادام اجراء ذلك اتلتصحیح ممكنا ویبرز ذلك في على تصحیح

حالة وجود اخطاء مادیة في احتساب الاصوات سواء اكانت هذه الاخطاء نتیجة 
لعملیة حسابیة ام لمنح عدد معین من الاصوات بصورة خاطئة الى احد 

.)٧٢(المرشحین
.٧٢١ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د)٦٨(
.٢٣٠عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د)٦٩(
.٤٦صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د)٧٠(
:یراجع كل من)٧١(
.٢٣١-٢٣٠عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د
.١٢٦٩المرجع السابق، ص عفیفي كامل عفیفي،. د
.١٢٢ھنري روسیون، المرجع السابق، ص )٧٢(

ونشیر ھنا الى ان المجلس الدستوري الفرنسي لم یستخدم سلطتھ في تصحیح النتائج الانتخابیة قط 
ویرجع الفقھاء سبب ذلك الى تأثر المجلس بما لاقتھ سابقا الجمعیة الوطنیة من انتقادات لاذعة 

، فضلا عن )البوجادیین(وذلك في القضیة التي اطلق علیھا " المھزومین"عندما اعلنت فوز 
.قناعة المجلس بان مسألة تحدید نتیجة الانتخاب من مھام لجان الفرز



من القانون التنظیمي ) ٤١(فالمادة وتبنت عدد من التشریعات وجهة النظر الاخیرة، 
: (... نصت على ان٧/١١/١٩٥٨للمجلس الدستوري الفرنسي الصاتدر في 

یستطیع تبعا للحالات، ان یبطل الانتخاب موضوع النزاع وان یقوم باصلاح الاعلان 
، )٧٣()الذي قامت به لجنة الفرز، وان یعلن المرشح الذي تم انتخابه بشكل نظامي

١٩٦٢من قانون انتخاب مجلس الامة الكویتي الصادر في ) ٤٢(ونصت المادة 
لمجلس الامة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبین وجه الحقیقة في : (على ان

، وكذلك نصت )٧٤()نتیجة الانتخاب ان یعلن فوز من یرى ان انتخابه هو الصحیح
) ٤١٠/٩٧(من مرسوم تنظیم انتخاب مجلس الامة الجزائري رقم ) ٢٣(المادة 

، واذا ...یبت المجلس الدستوري في الطعون: (على ان٩/١١/١٩٩٧الصادر في 
، واما ...اعتبر ان الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار معلل، اماان یلغى الانتخاب

).ان یعدل محضر النتائج المحرر ویعلن نهائیا على الفائز الشرعي
:التصویب على ابطال الانتخاب

انتخاب نائب فان التشریعات الانتخابیة ـ وذلك بالنسبة الى الى خطورة ابطالبالنظر
الدول التي تسند صلاحیة البت في الطعون الانتخابیة الى البرلمان ـ تشترط عادة 
نسبة معینة من الاصوات لاقرار الابطال فاللائحة الداخلیة لقانون مجلس الشعب 

ا لابطال الانتخاب منه) ٣٥٥(اقتضت في المادة ١٩٧٢لسنة ) ٣٨(المصري رقم 
تصویت ثلثي عدد اعضاء اعضاء المجلس، واشترط قانون المجلس الوطني العراقي 

منه للبت في الطعون المقدمة ) ٨٠(في المادة ١٩٩٥لسنة ) ٢٦(الملغى رقم 
تصویت اغلبیة عدد اعضائه ولاتبطل العضویة الا بقرار یصدر باغلبیة ثلثي عدد 

من ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٥٢(مادة اعضاء المجلس في حین تطلبت ال
.مجلس النواب للبت في صحة عضویة نوابه التصویت باغلبیة ثلثي اعضائه

: تمییز ابطال العضویة من اسقاطھا

:راجع بھذا الخصوص كل من
.١٢٢المرجع السابق، ص 

.٤٦صبري محمد السنوسي، المرجع السابق، ص . د
.٢٩/٦/١٩٩٨الصادر في ) ١٤(عدلت المادة بموجب القانون رقم )٧٣(
.١٢٦٨-١٢٦٧عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص . د)٧٤(



، فابطال العضویة یتعلق )٧٥(ومن الضروري التفریق بین ابطال العضویة واسقاطها
بمعنى اخر انه یتعلق . البرلمانبالمرحلة السابقة على اعلان فوز النائب بعضویة

بصحة الانتخاب فتبطل عضویة النائب اما لعدم توافر شروط الترشیح فیه او لعدم 
بینما اسقاط العضویة هو قرار یتخذ في مرحلة . )٧٦(صحة الاجراءات الانتخابیة

لاحقة على اعلان النتائج الانتخابیة ویرجع اتخاذه كاجراء تأدیبي ضد العضو 
)٧٧(.اجبات عضویته، واما لفقده احد شروط العضویةلاخلاله بو 

:المدة التي یتم خلالھا البت في الطعن الانتخابي
) ١٠٦٧/١٥٨(لم یحدد المشرع الفرنسي في القانون الاساسي للمجلس الدستوري رقم 

مدة زمنیة معینة ینبغي بالمجلس الدستوري ان یصدر ٧/١١/١٩٥٨الصادر في 
، وهو موقف المشرع الكویتي في قانون انتخاب )٧٨(نتخابيخلالها قراره بالطعن الا

بینما حددت تشریعات انتخابیة لدول اخرى مدة زمنیة . )٧٩(١٩٦٢مجلس الامة لسنة 
ینبغي خلالها صدور القرار بالطعن او انهاء التحقیق فیها، فالدستور المصري لسنة 

تحسب من تاریخ منه مدة تسعین یوما لمحكمة النقض ) ٩٣(حدد في المادة ١٩٧١
احالة الطعن الیها، لكي تنهي تحقیقا فیه وترسله الى مجلس الشعب، وینبغي عرض 

یوما من تاریخ الشعب، وینبغي عرض ) ٦٠(نتیجة التحقیق على نوابه خلال مدة 
نتیجة التحقیق على المجلس، وحدد مرسوم تنظیم انتخاب مجلس الامة الجزائري رقم 

منه مدة ثلاثة ایام للمجلس ) ٢٣(في المادة ٩/١١/١٩٩٧الصادر في ) ٤١٠/٩٧(
الدستوري للبت في الطعن الانتخابي المقدم الیه، وكذلك حدد قانونالانتخابات العامة 

في المادة ) اسقاط العضویة(بدل مصطلح ) اقالة العضو(استعمل المشرع العراقي مصطلح )٧٥(
، وینتقد ھذا الموقف من ٢٠٠٦لسنة ) ٦(من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ) ١(

ناحیة ان الاقالة نظام تتبناه تشریعات بعض الدول ومنھا الولایات المتحدة الامریكیة وھو یختلف 
= العضویة، فالاقالة تشیر الى حق عدد معین او نسبة معینة من الناخبین ـ یححدھا عن اسقاط

الدستور ـ في طلب اقالة نائبھم، فاذا حصل طلبھم على الاغلبیة المطلوبة یقال النائب وتعاد 
الانتخابات في الدائرة المقال نائبھا، اما اذا لم یحصل طلب ھذا العدد على الاغلبیة المطلوبة فان 

.النائب یعد منتخبا لفترة جدیدة
جورجي شفیق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، . د: یراجع

.٨٢، ص ٢٠٠١دار النھضة العربیة، القاھرة، 
.٧٠٨عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص . د)٧٦(
.٤٤صبري محمد سنوسي، المرجحع السابق، ص. د)٧٧(
.٦المرجع السابق، ص )٧٨(
.٧٢٥ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . د)٧٩(



منه مدة تسعین یوما للمحكمة العلیا، تحسب ) ١١٦(في المادة ٢٠٠١الیمني لسنة 
لنواب بما توصلت من تاریخ احالة الطعون الیها، لتبدي رأیها فیه وموافاة مجلس ا

منه مدة ثلاثین یوما ) ٥٢(في المادة ٢٠٠٥بینما حدد دستور العراق لسنة . الیه
لمجلس النواب لیبت في صحة عضویة نوابه وتحسب من تاریخ تسجیل الاعتراض 

.لدیه
وترى طائفة من الفقهاء ان تحدید مدة للبت في الطعن الانتخابي لایعدو ان یكون 

یة التي لایترتب جزاء على مخالفتها، اذ ان مخالفة هذه المواعید من المواعید التنظیم
لایوصم القرار الصادر بالطعن الانتخابي او التحقیق بعدم المشروعیة ومن ثم 

.)٨٠(لایمكن عد نیابة المطعون ضده صحیحه
مع تأكید الفقه في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة هذه المدد حتى تستقر الاوضاع 

مقبول ان یستمر من شاب انتخابه عیب في التعبیر عن ارادة الناخبین اذ من غیر ال
.)٨١(لفترة طویلة طویلة بینما في الحقیقة ان هذه الارادة ممنوحة لشخص اخر

:وضع النائب خلال مدة الطعن
یرى الفقه ان نیابة المرشح الفائز بالانتخاب هي نیابة صحیحة خلال مدة الطعن 

شرط فاسخ هو ابطالها، ومن ثم یتمتع النائب المطعون بسلامتها، فهي معلقة على
في نیابته بجمیع الحقوق التي یتمتع بها النواب الاخرون الذین لم یطعن في 
انتخابهم، فیؤدي الیمین القانوني، وله الاشتراك في المناقشة والتصویت وعضویة 

سؤولیة، وتقاضي ، والتمتع بالحصانة البرلمانیة وعدم الم)عدا لجنة الطعون(اللجان 
راتبه ومكافأته كاملة، والشيء الوحید المحظور علیه هو الاشتراك في التصویت على 

.)٨٢(صحة انتخابه
:استقالة النائب او وفاتھ خلال مدة الطعن

:یراجع كل من)٨٠(
.٤نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ھامش ص 

.٦٠صبري محمد سنوسي، المرجع السابق، ص . د
.٦٠صبري محمد سنوسي، المرجع السابق، ص . د)٨١(
.٦نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص)٨٢(

في ١٩٩٣لسنة ) ٢٥٠(وھذا المبدأ نص علیھ صراحة قانون المجلس الدستوري اللبناني رقم 
یوقف الطعن نتیجة الانتخاب، ویعتبر المنتخب نائبا ، : ( منھ التي تنص على ان) ٢٦(المادة 

).ویمارس جمیع حقوق النیابة منذ اعلان نتیجة الانتخاب



والتساؤل الذي یثار هنا هو فیما اذا استقال النائب النائب المطعون في انتخابه او 
ن ؟توفي هل سیؤدي ذلك الى سقوط الطع

ـ یذهب الى انه بالنظر )٨٣(هنالك اجتهاد في فرنسا ـ یریده كثیر من الفقهاء العرب
الى تعلق الموضوع بالمصلحة العامة، المتمثلة في ضرورة تمثیل ارادة الناخبین 
بصورة صحیحة، فان النظر في الطعن یستمر لان من واجب المجلس الدستوري، 

الانتخاب، ان یفضح هذا الامر، وینذر في حال وجود غش او تزویر او اكراه في
.)٨٤(اولئك الذین ارتكبوه، ویلفت انتباه الناخبین

:الخاتمة
:مما سبق عرضه یمكن استخلاص النتائج الاتیة

ان الرقابة على صحة انتخاب نواب البرلمان هي رقابة قانونیة ولیست .١
.سیاسیة وان بوشرت من البرلمان

ال الانتخابیة السابقة واللاحقة على عملیة قد یشمل الععن الانتخابي الاعم.٢
فرز الاصوات (الاقتراع، وقد یشمل الاعمال اللاحقة على الاقتراع فقط 

.، وذلك بحسب مایحدده المشرع الانتخابي)واعلان النتائج
تتفاوت التشریعات الانتخابیة للدول في تعیین الجهة المختصة بنظر الطعون .٣

رلمان هو المختص بنظرها، ومنها من یجعل الانتخابیة فمنها من یجعل الب
القضاء هو المختص، ومنها من یجمع بین الامرین بحیث یختص القضاء 
بالتحقیق بالمخالفات المدعى بها في الطعن، ویختص البرلمان بالفصل في 

.صحة الطعن الانتخابي

:یراجع كل من)٨٣(
.١٠٣انور الخطیب، المرجع السابق، ص 

.٢٢عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص . د
.٦نصرت منلا حیدر، المرجع السابق، ص)٨٤(

نیابة شخص سبق لھ ان استقال قبل البت  في البت ٧/١٠/١٨٤٨وقد ابطلت في فرنسا بتاریخ 
قرر الذي طلب استمرار المجلس بالنظر في في الطعن الموجھ الى نیابتھ، وقد قال العضو الم

یجب الا یخفى على الرأي العام مایقدم علیھ أي مواطن من مناورات ورشوات : ( الطعن انھ
واعمال تھدید  للفوز بالنیابة، ولایجب ان نشارك باخفاء معایبھ بمساعدتھ على تغطیتھا 

.٦، المرجع نفسھ، ص )بالاستقالة



یخضع تقدیم الطعن الانتخابي والبت فیه لضوابط قانونیة تختلف باختلاف .٤
.عات الدول الانتخابیةتشری

یسري قرار ابطال عضویة النائب بأثر فوري بحیث تعد الاعمال الصادرة منه .٥
خلال الفترة السابقة على صدور قرار ابطال عضویته صحیحة منتجة 

.لاثارها
:اما بخصوص مقترحاتنا فنستطیع ان نبینھا في الآتي

الانتخابیة الذي منحته اقترح انهاء اختصاص البرلمان بالفصل في الطعون .١
واناطة هذا الاختصاص بالقضاء وحده ٢٠٠٥من دستور ) ٥٢(ایاه المادة 

لما یتمتع به من حیدة ونزاهة وعدم التأثر بالاعتبارات السیاسیة، فضلا عن 
توفیر الوقت بدل ان یتولى البرلمان البت في الطعن الانتخابي، ویتولى 

البرلمان الصادر بالطعن الانتخابي القضاء النظر في الاعتراض على قرار 
.من الدستور المذكور) ٥٢(طبقا لما جاءت به المادة 

حتى مع الوضع الحالي، ونحن بانتظار صدور قانون مجلس النواب نرى .٢
ضرورة تدخل المشرع لینظم حق الطعن على نحو دقیق فیبین الكیفیة التي 

.، واجراءات نظرهیقدم فیها الطعن، وممن یقدم، والجهة المختصة بنظره
:المراجع

:المراجع باللغة العربیة
ابراهیم محمد حسنین، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقه . د.١

.٢٠٠٠والقضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
احسان المفرجي وآخرون، النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام . د.٢

.١٩٩٠تبة القانونیة، بغداد، الدستوري في العراق، المك
.١٩٦١انور الخطیب، الاصول البرلمانیة، دار العلم للملایین، بیروت، .٣
جورجي شفیق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة . د.٤

.٢٠٠١الدستوریة العلیا، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
لنهضة العربیة، داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار ا. د.٥

.٢٠٠٢القاهرة، 



حسن محمد هند، الفصل في صحة عضویة . زكي محمد النجار؛ د. د.٦
.٢٠٠٠البرلمان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

سامي جمال الدین، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف . د.٧
.٢٠٠٥في الاسكندریة، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، سعد عصفور، النظام الدستوري المصري. د.٨
١٩٨٠.

صبري محمد السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضویة . د.٩
البرلمانیة وحدود اختصاص مجلس الشعب، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

٢٠٠٠.
عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف . د. ١٠

.طبعفي الاسكندریة، بلا سنة 
عبد الغني بسیوني عبد االله، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون . د. ١١

.٢٠٠٤الدستوري، القاهرة، 
عبد الفتاح حسن، مباديء النظام الدستوري في الكویت، دار النهضة . د. ١٢

.العربیة، بیروت، بلا سنة طبع
ریة والقانونیة، عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستو . د. ١٣

.٢٠٠٢دار الجامعیین، الاسكندریة، 
محمود مصطفى عفیفي، الوجیز في مباديء القانون الدستوري والنظم . د. ١٤

.١٩٨٤، القاهرة، ٢السیاسیة المقارنة، الكتب الاول، ط
نصرت منلا حیدر، الفصل في صحة طعون انتخابات اعضاء السلطة . ١٥

.٤٣، ص ١٩٨٧، س ١ریون، عالتشریعیة، مجلة المحامون السو 
محمد وطفة، المؤسسات . د: هنري روسیون، المجلس الدستوري، ترجمة. ١٦

.٢٠٠١الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

:المراجع باللغات الاجنبیة
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